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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة التاسعة والثلاثون           

    ٢٠٠٦يوليه     / تموز  ٧ -يونيه     / حزيران     ١٩نيويورك،      
   الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية  
مذكّرة تفسيرية بشأن الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية   

   في العقود الدولية
   رة من الأمانة    مذكّ    

وافقـت اللجنة على المشروع النهائي لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات             -١
يوليه / تموز ١٥-٤فيينا،  (في دورا الثامنة والثلاثين     ") الاتفاقية("الإلكترونـية في العقـود الدولـية        

 ... .اب التوقيع عليها في واعتمدت الجمعية العامة فيما بعد الاتفاقية ثم فُتح ب). ٢٠٠٥

وعــندما وافقــت اللجــنة ، في دورــا الثامــنة والــثلاثين، عــلى المشــروع الــنهائي لكــي     -٢
تعـتمده الجمعـية العامة، طلبت إلى الأمانة أن تعد ملاحظات تفسيرية بشأن الاتفاقية وأن تقدم     

ــثلاثين      ــعة وال ــا التاس ــك الملاحظــات إلى اللجــنة في دور ــر الفق ــ(تل ــيقة  ١٦٥رة انظ ــن الوث م
A/60/17.( 

ويتضـمن المـرفق الأول ـذه المذكّـرة الجـزء العـام من الملاحظات التفسيرية التي أعدا                -٣
وتتضـمن الإضـافات إلى هـذه المذكّرة تعليقات على الاتفاقية           . الأمانـة بـناء عـلى طلـب اللجـنة         

لملاحظات التفسيرية  وربمـا تـود اللجـنة أن تحيط علما با         . كـل مـادة عـلى حـدة       عـلى أسـاس     
 .وتطلب إلى الأمانة أن تنشرها إلى جانب نص الاتفاقية النهائي
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  مقدمة -أولا  
تولّـت لجـنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إعداد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة               -١

ــية    ــية في العقــود الدول معــية العامــة واعــتمدا الج") الاتفاقــية("باســتخدام الخطابــات الإلكترون
 ... .للأمم المتحدة في 

يولــيه / تمــوز١٥-٤فييــنا، (وعــندما وافقــت الأونســيترال، في دورــا الثامــنة والــثلاثين  -٢
ــد       )٢٠٠٥ ــة أن تع ــة، طلبــت إلى الأمان ــية العام ــتمده الجمع ــنهائي لكــي تع ، عــلى المشــروع ال

 دورــا التاســعة وأحاطــت الأونســيترال عــلما، في. ملاحظــات تفســيرية بشــأن الصــك الجديــد
، بالملاحظات التفسيرية التي )٢٠٠٦يوليه / تموز٧ -يونـيه  / حزيـران  ١٩نـيويورك،   (والـثلاثين   

 .أعدا الأمانة، وطلبت إلى الأمانة أن تنشر الملاحظات إلى جانب نص الاتفاقية
  

  السمات الرئيسية للاتفاقية       -ثانيا  
ــية لمســا   -٣ ــية إلى تقــديم حلــول عمل ــتعلق باســتخدام وســائل الاتصــال  ــدف الاتفاق ئل ت

 .الإلكترونية فيما يتعلق بالعقود الدولية

ولا ــدف الاتفاقــية إلى وضــع قواعــد موحــدة للمســائل الــتعاقدية الموضــوعية الــتي         -٤
ولكــن، نظــرا لأن إجــراء فصــل تــام بــين   . تــتعلق تحديــداً باســتخدام الخطابــات الإلكترونــية  لا

يا والمسـائل الموضوعية في سياق التجارة الإلكترونية ليس أمرا          المسـائل ذات الصـلة بالتكنولوج ـ     
ــية تتضــمن القلــيل مــن القواعــد الموضــوعية الــتي       ــدوام، فــإن الاتفاق ممكــنا أو مستصــوبا عــل ال

 الوظيفي الذي يستدعي وجود قواعد موضوعية تـتجاوز مجـرد إعادة التأكيد على مبدأ التكافؤ        
 .لضمان فعالية الخطابات الإلكترونية

  
  )٢ و  ١المادتان    (مجال الانطباق         -ألف  

اسـتخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد          "تنطـبق الاتفاقـية عـلى        -٥
أي بيان " الخطاب الإلكتروني"ويتضمن تعبير ". بـين أطـراف تقـع مقـار عمـلها في دول مخـتلفة         

وقبول يتم بوسائل إلكترونية أو إعـلان أو مطلـب أو إشـعار أو طلـب، بمـا في ذلـك أي عرض         
ويســـتخدم . العقـــدتنفـــيذ  في ســـياق تكويـــن أوأو مغنطيســـية أو بصـــرية أو بوســـائل مشـــاة 

في الاتفاقـية بمعـناه الواسـع وهـو يتضـمن مـثلا اتفاقـات التحكيم وغيرها من                  " العقـد "مصـطلح   
 .طلق عليها هذا الاسمأو لم ي" العقود"الاتفاقات المُلزمة قانونا سواء أُطلِق عليها عادة اسم 
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ــن في       -٦ ــية، أي عــلى العقــود بــين طــرفين موجودي ــية عــلى العقــود الدول وتنطــبق الاتفاق
دولـتين مختلفـتين، لكـن لـيس مـن الضـروري أن تكون تلك الدولتان كلتاهما دولتين متعاقدتين             

ن المنطــبق ولكــن الاتفاقــية لا تنطــبق إلا إذا كــان قــانون دولــة مــتعاقدة هــو القــانو. في الاتفاقــية
عــلى الــتعاملات الــتي تــتم بــين الطــرفين والــتي تحددهــا قواعــد القــانون الــدولي الخــاص لدولــة      

 .المحكمة، إذا لم يكن الطرفان قد اختارا القانون المنطبق على النحو الواجب

ولا تنطــبق الاتفاقــية عــلى الخطابــات الإلكترونــية المتــبادلة فــيما يتصــل بــالعقود المــبرمة   -٧
) أ (٢ولكن، خلافا للاستبعاد المقابل والوارد في المادة        . صية أو عائلية أو منـزلية    لأغـراض شخ  

مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع، فــإن اســتبعاد هــذه المعــاملات بمقتضــي الاتفاقــية هــو اســتبعاد 
مطلـق، أي أن الاتفاقـية لا تنطـبق عـلى العقـود المُـبرمة لأغـراض شخصـية أو عائلية أو منـزلية،                 

وعـلاوة عــلى ذلـك، لا تنطــبق   .  وإن لم يكـن الغــرض مـن العقــد واضـحا للطـرف الآخــر    حـتى 
الاتفاقـية عـلى المعـاملات الـتي تـتم في بعـض الأسـواق المالـية الخاضـعة للوائـح تنظيمية معينة أو             

وقـد استبعدت هذه المعاملات لأن قطاع الخدمات المالية يخضع فعليا لضوابط    . لمعـايير صـناعية   
عـايير صـناعية محـددة جيدا وتتناول مسائل تتعلق بالتجارة الإلكترونية على نحو فعال               رقابـية ولم  

وأخــيرا، لا تنطــبق الاتفاقــية عــلى  . مــن أجــل تســير عمــل ذلــك القطــاع عــلى الصــعيد العــالمي  
الصـكوك القابلـة للـتداول أو مستندات الملكية، نظرا للصعوبة البالغة التي ينطوي عليها تكوين               

وني للصـكوك الورقـية القابلـة للـتداول، الأمـر الـذي يسـتدعي استحداث قواعد                 مكافـئ إلكـتر   
 .خاصة بشأنه

  
  )٧ و  ٦المادتان    (مكان الأطراف واشتراطات الإبلاغ                  -باء  

ولا تلــزم الاتفاقــية . تتضــمن الاتفاقــية مجموعــة مــن القواعــد تتــناول مكــان الأطــراف    -٨
 عــدداً معيــناً مــن الافتراضــات وقواعــد  الأطــراف بالإفصــاح عــن مقــار عمــلها، لكــنها ترســي  

وهي تسند أهمية رئيسية، . القصـور الـتي دف إلى تيسير تحديد مكان أي طرف من الأطراف           
 .وإن لم تكن مطلقة، إلى قيام  الطرف بتعيين مقر عمله ذي الصلة

ة، وتسـلك الاتفاقــية جــا حـذرا إزاء المعلومــات الــثانوية المتصـلة بالرســائل الإلكترونــي    -٩
مـثل عـناوين بـروتوكول الإنترنـت أو أسمـاء الـنطاقات أو الموقـع الجغرافي لنظم المعلومات، التي         
لـيس لهـا، رغـم موضـوعيتها الواضـحة، إلا قـيمة حاسمـة قلـيلة، إن كانـت لهـا قـيمة، في تحديد                          

 .المكان المادي للأطراف
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  )١٣ و  ١٢ و  ١١ و  ٨المواد   (معاملة العقود       -جيم   
 مـن قانون الأونسيترال     ١١، عـلى المـبدأ الـوارد في المـادة           ٨قـية، في المـادة      تؤكّـد الاتفا   -١٠

الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية وهـو أنه لا يجوز إنكار صحة العقود أو قابليتها للتنفيذ                   
ولا تحاول الاتفاقية تحديد الوقت الذي تصبح . ـرد أـا ناتجـة عـن تـبادل خطابـات إلكترونية         

 .و قبولها نافذة المفعول لأغراض تكوين العقدفيه العروض أ

رسائل  مـن الاتفاقية بجواز تكوين العقود نتيجة لأفعال قامت ا نظم   ١٢وتقـر المـادة      -١١
، حـتى وإن لم يقـم أي شـخص طبـيعي بمـراجعة كـل مـن الأفعال                  ")وكـلاء إلكترونـيون    ("آلـية 

 ١١بيد أن المادة    . ناتج عن تلك الأفعال   المـنفردة الـتي قامـت ا تلك النظم أو بمراجعة العقد ال            
توضـح أن مجـرد عـرض طـرف مـا تطبـيقات تفاعلية لتقديم الطلبيات، سواء أكان النظام الذي                    
يسـتخدمه آلـيا بالكـامل أم لا، لا ينشئ الافتراض بأن الطرف ينوي الالتزام بالطلبيات المقدمة                 

 .باستخدام النظام الآلي

ادي إنشـــاء ثنائـــية نظـــم بشـــأن المعـــاملات الإلكترونـــية  ووفقـــا للقـــرار القاضـــي بـــتف  -١٢
والمعـاملات الورقـية، واتسـاقا مـع النهج التيسيري لا الرقابي، الذي تتبعه الاتفاقية، تعطي المادة          

ــتزامات قــد تفــرض عــلى الطــرفين إتاحــة      ١٣ ــبة للقــانون الداخــلي في مســائل مــثل أي ال  الغل
ــتعاقد بطــريقة محــددة   ــيد أن الات. شــروط ال ــتعلقة بأخطــاء     ب ــرية الم ــناول المســألة الجوه ــية تت فاق

المدخـلات التي ترتكب في الخطابات الإلكترونية نظرا لوجود احتمال أعلى للوقوع في أخطاء               
في المعــاملات الــتي تــبرم في الــزمن الحقــيقي أو المعــاملات الــتي تكــاد تكــون آنــية والــتي يــبرمها    

 على أنه يجوز ١٤وينص مشروع المادة . آليشـخص طبـيعي يسـتخدم في تخاطـبه نظام رسائل            
للطــرف الــذي يرتكــب خطــأ في المدخــلات أن يســحب ذلــك الجــزء مــن الخطــاب المعــني في      

 .ظروف معينة
  

  )٩المادة   (اشتراطات الشكل          -دال  
 ٨ و٧ و٦ مـن الاتفاقية التأكيد على القواعد الأساسية الواردة في المواد  ٩تعـيد المـادة      -١٣

ونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونية فيما يتعلق بمعايير تقرير التكافؤ              مـن قـانون الأ    
ــية         ــك المســتندات الورق ــا في ذل ــية، بم ــية والمســتندات الورق ــات الإلكترون ــين الخطاب ــيفي ب الوظ

بــيد أن الاتفاقــية، . ، وكذلــك بــين طــرائق التوثــيق الإلكترونــية والتوقــيعات الخطــية  "الأصــلية"
 الـنموذجي، لا تتـناول الاحـتفاظ بالسـجلات، لأن هـذه المسـألة اعتـبرت أوثق                خلافـا للقـانون   

 .صلة بقواعد الإثبات وبالمتطلّبات الإدارية منها بتكوين العقود وتنفيذها
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 يرســـي المعـــايير الدنـــيا اللازمـــة لاســـتيفاء  ٩وتجـــدر الإشـــارة إلى أن مشـــروع المـــادة   -١٤
ولا ينـبغي فهـم مبدأ حرية       . ضـي القـانون المنطـبق     اشـتراطات الشـكل والـتي يمكـن توافـرها بمقت          

، والذي يرد أيضا في غيره من صكوك الأونسيترال، مثل          ٣الأطـراف الـوارد في مشروع المادة        
 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، عـلى أنـه يسـمح للطـرفين بـأن يذهـبا بعـيداً إلى حد                  ٦المـادة   

لتوقيع لصالح طرائق توثيق تقل درجة موثوقيتها       التخفـيف مـن الاشـتراطات القانونـية المتعلقة با         
وقــيل إن حــرية الأطــراف، عــلى وجــه العمــوم،   . عــن درجــة موثوقــية التوقــيعات الإلكترونــية 

تعـني أن الاتفاقـية تمكّـن الأطـراف مـن إبطـال الاشـتراطات القانونـية المـتعلقة بشـكل العقود                       لا
 .والمعاملات أو بتوثيقها

  
  )١٠المادة  (الخطابات الإلكترونية وتلقّيها              وقت ومكان إرسال           -هاء   

 مـن قـانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة         ١٥كمـا هـو الحـال بالنسـبة لـلمادة            -١٥
ــية مجموعــة مــن قواعــد القصــور الخاصــة بوقــت ومكــان إرســال       ــية، تتضــمن الاتفاق الإلكترون

ــرمي إلى تكمــيل القواعــد ال    ــيانات وتلقــيها، وهــي قواعــد ت ــتعلقة بإرســال  رســائل الب ــية الم وطن
ولـيس الغـرض من الاختلافات الموجودة بين       . الخطابـات واسـتلامها بنقـلها إلى بيـئة إلكترونـية          

 من القانون النموذجي هو الحصول على نتيجة        ١٥ من الاتفاقية وصيغة المادة      ١٠صـيغة المادة    
ية في نظم قانونية    عملـية مخـتلفة، وإنمـا الغـرض مـن تلـك الاخـتلافات هو تسهيل إعمال الاتفاق                 

ــة الشــائع اســتخدامها        ــة صــيغة القواعــد ذات الصــلة مــع العناصــر العام مخــتلفة، وذلــك بمواءم
 .لتعريف الإرسال والاستلام في القانون الداخلي

، بمقتضـى الاتفاقية، عندما يغادر الخطاب الإلكتروني نظام معلومات          "الإرسـال "ويـتم    -١٦
يـتم عـندما يصـبح الخطـاب الإلكـتروني قابلا         " الـتلقي "يقـع تحـت سـيطرة المنشـئ، في حـين أن             

للاسـتخراج مـن جانـب المُرسـل إلـيه، وهـو ما يفترض أن يتم عندما يصل الخطاب الإلكتروني        
وتمـــيز الاتفاقـــية بـــين إرســـال الخطابـــات إلى عـــناوين . إلى العـــنوان الإلكـــتروني للمرســـل إلـــيه

طابـات إلى عـنوان إلكـتروني غـير معين على           إلكترونـية معيـنة عـلى وجـه الـتحديد وإرسـال الخ            
ففـي الحالـة الأولى، يجـري تلقـي الخطـاب عـندما يصـل إلى العنوان الإلكتروني                  . وجـه الـتحديد   
الــتابع للمرســل إلــيه وفقــا لمصــطلحات  " نظــام المعلومــات" "يدخــل"أو عــندما (للمرســل إلــيه 

ــنموذجي  ــانون ال ــتي لا   ). الق ــتعلق بجمــيع الحــالات ال ــيما ي ــيها الخطــاب إلى عــنوان   وف  يســلّم ف
ــية، إلا عــندما     يصــبح الخطــاب ) أ(إلكــتروني معــين، فــإن اســتلامه لا يحــدث، بمقتضــى الاتفاق

ــيه      ــل إل ــابلا للاســتخراج مــن جانــب المُرس ــابع   (الإلكــتروني ق بوصــوله إلى عــنوان إلكــتروني ت
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 قــد أُرسِــل إلى ذلــك عــندما يصــبح المُرســل إلــيه عــلى عِــلم بــأن الخطــاب) ب(و) للمرســل إلــيه
 .العنوان بعينه

 .ويفترض أن ترسل الخطابات الإلكترونية وتتلقى في مقار أعمال الأطراف                                           -١٧
  

  )١٩المادة  (علاقة الاتفاقية بصكوك دولية أخرى                  -واو  
ــية      -١٨ ــية مفــيدة لتســهيل إعمــال صــكوك دول تــأمل الأونســيترال بــأن تجــد الــدول الاتفاق

 إلى تقديم حل ممكن مشترك لبعض       ٢٠وترمي المادة   . لمـتعلقة بالتجارة  أخـرى، لا سـيما تلـك ا       
العقــبات القانونــية الــتي تعــوق الــتجارة الإلكترونــية بمقتضــى الصــكوك الدولــية الراهــنة، وهــو     

كـان موضـوع دراسـة أعدـا الأمانـة، وذلـك بطـريقة تـتفادى الحاجـة إلى تعديـل اتفاقيات                    مـا 
 .دولية منفردة

 تفاديا للّبس، يجوز أن تنطبق      ١لى تلـك الصـكوك الـتي ذُكـرت في الفقـرة             وبالإضـافة إ   -١٩
، عــلى الخطابــات الإلكترونــية المتــبادلة فــيما يــتعلق ٢أحكــام الاتفاقــية كذلــك، عمــلا بالفقــرة 

بـالعقود الـتي تشـملها الاتفاقـيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية، ما لم يكن هذا الانطباق                  
وقـد أُضـيفت إمكانـية اسـتبعاد هذا الانطباق الموسع للاتفاقية            . ا مـتعاقدة  قـد اسـتبعدته دولـة م ـ      

بغــية مــراعاة الشــواغل الــتي يمكــن أن تســاور الــدول الــتي قــد ترغــب في أن تــتأكّد أولا ممــا إذا  
 .كانت الاتفاقية ستتوافق مع التزاماا الدولية القائمة أم لا

مــن المــرونة مــن خــلال الســماح للــدول   المــزيد ٢٠ مــن المــادة ٤ و٣وتوفــر الفقــرات  -٢٠
بإضـافة اتفاقـيات محـددة إلى قائمـة الصكوك الدولية التي قد تطبق عليها أحكام الاتفاقية، حتى                  

، أو أن تســتبعد اتفاقــيات معيــنة ٢إذا كانــت الدولــة قــد أصــدرت إعلانــا عامــا عمــلا بالفقــرة 
 من  ٤لانات الصادرة بمقتضى الفقرة     وتجدر الإشارة إلى أن الإع    . مذكـورة تحديـدا في إعلاناا     

مشـروع المـادة تسـتبعد تطبـيق الاتفاقـية على استخدام الخطابات الإلكترونية فيما يتعلق بجميع                 
 .العقود التي تنطبق عليها اتفاقية دولية أخرى

  
  موجز للأعمال التحضيرية    -ثالثا  

  - يونــيه/ حزيــران١٧، نــيويورك(أجــرت الأونســيترال، في دورــا الثالــثة والــثلاثين،   -٢١
لـيا لـلآراء بشـأن مقـترحات العمل مستقبلا في مجال التجارة             ، تـبادلا أو   )٢٠٠٠يولـيه   / تمـوز  ٧

الــتعاقد الإلكــتروني مــن مــنظور اتفاقــية  : وكانــت المواضــيع الــثلاثة المقــترحة هــي . الإلكترونــية



 

7  
 

A/CN.9/608  

 وتسوية  )1(؛")دة للبيع اتفاقـية الأمـم المتح    ("الأمـم المـتحدة بشـأن عقـود البـيع الـدولي للبضـائع               
المـنازعات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر؛ وتجريد مستندات الملكية من طابعها المادي، ولا سيما          

  .في صناعة النقل

واتفقـت اللجنة عموما على أنه ينتظر من الفريق  . ورحبـت اللجـنة بـتلك الاقـتراحات        -٢٢
 التوقــيعات الإلكترونــية، أن يتــناول العــامل، عــند انــتهائه مــن إعــداد القــانون الــنموذجي بشــأن

بالبحـث، في دورتـه الثامـنة والـثلاثين، بعـض المواضـيع السـالفة الذكر أو جميعها، وكذلك أي                
مواضــيع إضــافية، ــدف تقــديم اقــتراحات أكــثر تحديــدا بشــأن الأعمــال المقــبلة إلى اللجــنة في   

لـذي سـيقوم به الفريق العامل      فـق عـلى أن العمـل ا       وات. ٢٠٠١دورـا الـرابعة والـثلاثين، عـام         
يمكـن أن يشـمل الـنظر في عـدة مواضـيع بشـكل مـتوازٍ وكذلـك إجـراء مناقشة أولية لمحتويات                       

نة من المواضيع الآنفة الذكرقواعد موح2(.دة محتملة بشأن جوانب معي( 

 نـــيويورك،  (ونظـــر الفـــريق العـــامل في تلـــك الاقـــتراحات في دورتـــه الثامـــنة والـــثلاثين   -٢٣
ــارس / آذار٢٣-١٢ ــت   )٢٠٠١مــ ــرات تناولــ ــة مذكــ ــتنادا إلى مجموعــ ــية، اســ ــع إمكانــ   وضــ

 مــــن عقــــبات تعــــترض الــــتجارة  في الاتفاقــــيات الدولــــية الراهــــنة لإزالــــة مــــا يوجــــد اتفاقــــية
ــية ــن   (A/CN.9/WG.IV/WP.89)؛ الإلكترونــ ــية مــ ــتندات الملكــ ــريد مســ ــ؛ وتجــ ــادي طابعهــ ا المــ

(A/CN.9/WG.IV/WP.90)ني ؛ والـــتعاقد الإلكـــترو(A/CN.9/WG.IV/WP.91) . وأجـــــرى الفـــريق
ــتروني       ــتعاقـد الإلكـ ــتعلقـة بالـ ــائل المـ ـــول المسـ ــة حــ ــة مستفيضـ ــامل مناقشـ ــرات  (العـ ــر الفقـ  انظـ

واختــتم الفــريق العــامل مداولاتــه بشــأن الأعمــال المقــبلة ). A/CN.9/484 مــن الوثــيقة ١٢٧-٩٤
 إعداد صك دولي يتناول مسائل معينة      بـتقديم توصـية إلى اللجـنة بإعطـاء أولويـة لبدء العمل على             

ف الأمانة بإعداد   كلَّ بأن ت  أوصى الفريق العامل  وفي الوقـت ذاتـه،      . في مـيدان الـتعاقد الإلكـتروني      
إجراء دراسة   )أ: ( بشـأن ثلاثة مواضيع أخرى نظر فيها الفريق العامل، وهي          الدراسـات اللازمـة   

ــية مــن    ــا يوجــد في الصــكوك الدول ــية يحــتمل أن تعــيق تطــور   استقصــائية شــاملة لم  عقــبات قانون
إجــراء دراســة أخــرى للمســائل المــتعلقة بإحالــة الحقــوق، بالوســائل   ) ب(الــتجارة الإلكترونــية؛ 

شهار صكوك إحالة أو وخصوصـا الحقـوق في السـلع الملموسة، وللآليات اللازمة لإ         الإلكترونـية 
إجراء دراسة تتناول    )ج(إنشـاء مصـالح ضـمانية في تلـك السـلع وحفـظ سجل بتلك الصكوك؛                 

 للتحكيم، قـانون الأونسـيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وكذلك قواعد الأونسيترال      

__________ 
 .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، الّد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   (1) 
ــم        (2)  ــلحق رقـ ــون، المـ ــة والخمسـ ــدورة الخامسـ ــة، الـ ــية العامـ ــية للجمعـ ــائق الرسمـ ــرات (A/55/17) ١٧الوثـ  ، الفقـ

٣٨٨-٣٨٤. 
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مـن أجـل تقيـيم مدى ملاءمتهما لتلبية الاحتياجات الخاصة للتحكيم بواسطة الاتصال الحاسوبي               
 ).A/CN.9/484 من الوثيقة ١٣٤انظر الفقرة (المباشر 

ــر  -٢٤ ــدورة ال ــثلاثين للجــنة،  وفي ال ــنا، (ابعة وال ــران٢٥فيي ــيه/ حزي ــيه / تمــوز١٣ – يون يول
٢٠٠١(  مــة مــن الفــريق العــامل، إذ رــا تمــثل ، كــان هــناك تأيــيد واســع للتوصــيات المقدئــي أ

غـير أن الآراء تباينت بشأن الأولوية النسبية  . أساسـا سـليما لأعمـال مقـبلة تضـطلع ـا اللجـنة         
فذهبــت مجموعــة مــن الآراء إلى أن القــيام بمشــروع  .  المخــتلفةالــتي ينــبغي إعطاؤهــا للمواضــيع 

يسـتهدف إزالـة مـا يوجـد في الصـكوك الراهـنة مـن عقبات تعترض التجارة الإلكترونية ينبغي                    
أن تكـون لـــه أولويــة عـلى ســائر المواضــيع، وخصوصـا عــلى إعــداد صـك دولي جديــد يتــناول     

 تأيــيد مــا أوصــى بــه الفــريق العــامل مــن  غــير أن الــرأي الســائد ذهــب إلى. الــتعاقد الإلكــتروني
وأُشــير في ذلــك الصــدد إلى أن إعــداد صــك دولي يتــناول مســائل الــتعاقد  . ترتيــب للأولويــات

 ما يوجد في اتفاقيات توحيد القوانين والاتفاقات        لإزالةالإلكـتروني، والـنظر في السـبل المناسبة         
. ، هما أمران لا يستبعد أحدهما الآخرالـتجارية الحالـية مـن عقـبات تعترض التجارة الإلكترونية      

وجـرى تذكـير اللجـنة بما تم التوصل إليه في دورا الثالثة والثلاثين من تفاهم على أن الأعمال           
 )3(.الــتي سيضــطلع ــا الفــريق العــامل يمكــن أن تشــمل الــنظر في عــدة مواضــيع بشــكل مــتواز  

 بذلــك الاقــتراحاللجــنة  قبلــت ،جــراء مشــاورات داخلــيةلكــي يــتاح للــدول وقــت كــاف لإ و
عقــد الاجــتماع الأول للفــريق العــامل بشــأن مســائل الــتعاقد الإلكــتروني في الــربع وقــررت أن ي

 )4(.٢٠٠٢الأول من عام 

مارس / آذار ١٥-١١نيويورك،  (نظـر الفـريق العـامل، أثـناء دورتـه التاسعة والثلاثين             و -٢٥
ــتا     )٢٠٠٢ ــناقش مســائل مخ ــة ت ــن الأمان ــة م ــتعاقد الإلكــتروني   ، في مذكــرة مقدم ــتعلق بال رة ت

مشــروع أولي لاتفاقــية " هــو ا مؤقــتا عــنوانيحمــلوتتضــمن، في مــرفقها الأول، مشــروعا أولــيا  
ــأن العقــــود   ــيانات   ] الدولــــية[بشــ ــبرمة أو المثبــــتة برســــائل بــ المــــرفق الأول بالوثــــيقة  " (المــ

A/CN.9/WG.IV/WP.95 .(  مــة مــن الأمان ــة تتضــمن كمــا نظــر الفــريق العــامل في مذكــرة مقد
تعلـيقات كــان قـد صــاغها فــريق خـبراء مخصــص أنشـأته الغــرفة الــتجارية الدولـية لكــي يــدرس      

 ومشــاريع الأحكــام المبيــنة في مــرفقها A/CN.9/WG.IV/WP.95المســائل الــتي أثــيرت في الوثــيقة 
 .(A/CN.9/WG.IV/WP.96)الأول 

__________ 
 .٢٩٣، الفقرة (A/56/17) ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (3) 
 .٢٩٥المرجع نفسه، الفقرة  (4) 
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انظـر الفقرات   (تفاقـية   ونظـر الفـريق العـامل أولا في شـكل ونطـاق المشـروع الأولي للا                -٢٦
واتفق الفريق العامل على تأجيل مناقشة الاستبعادات من        ). A/CN.9/509 مـن الوثيقة     ٤٠-١٨

. تاح لـــه فرصــة للــنظر في الأحكــام المــتعلقة بمكــان الأطــراف وتكويــن العقــودالاتفاقــية إلى أن تــ
 ١٤ و٧ادتين وقــرر الفــريق العــامل، عــلى وجــه الخصــوص، أن يباشــر مداولاتــه بمناقشــة الم ــ        

 مــن الوثــيقة ٦٥-٤١انظــر الفقــرات (وكلــتاهما تعــالج المســائل المــتعلقة بمكــان الأطــراف   أولا،
A/CN.9/509 .(    مـن استعراضـه الأولي لتلك الأحكام، انتقل إلى      الفـريق العـامل    وبعـد أن انـتهى 

من  ١٢١-٦٦انظـر الفقـرات      (١٣-٨الـنظر في الأحكـام الـتي تعـالج تكويـن العقـود في المـواد                 
واختـتم الفـريق العـامل مداولاتـه حـول الاتفاقـية بمناقشـة مشروع المادة        ). A/CN.9/509الوثـيقة   

واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن  ). A/CN.9/509 مــن الوثــيقة ١٢٥-١٢٢انظــر الفقــرات  (١٥
 ٦والمــادة ) الــتعاريف (٥، الــتي تعــالج نطــاق انطــباق الاتفاقــية، والمــادة  ٤ إلى ٢يــنظر في المــواد 

للاتفاقية وطلـب الفـريق العامل إلى الأمانة أن تعد صيغة منقحة            . في دورتـه الأربعـين    ) لتفسـير ا(
ــي ــه        ةالأول ــناء دورت ــامل أث ــريق الع ــيها الف ــنظر ف ــرارات لكــي ي ــداولات والق  تســتند إلى تلــك الم

 .الأربعين

زته وعـلاوة عـلى ذلـك، أُبلـغ الفريق العامل، في ختام تلك الدورة، بالتقدم الذي أحر                 -٢٧
الأمانـة فـيما يـتعلق بالدراسـة الاستقصـائية لمـا يوجـد في الصـكوك الحالـية المتعلقة بالتجارة من                      

ولاحــظ الفــريق العــامل أن الأمانــة  . تعــترض الــتجارة الإلكترونــية يحــتمل أن عقــبات قانونــية 
اسـتهلّت عمـلها باسـتبانة واسـتعراض الصـكوك ذات الصـلة بالتجارة من بين العدد الكبير من                   

 معاهدة ٣٣وقد حددت الأمانة   . لمعـاهدات المـتعددة الأطـراف التي أودعت لدى الأمين العام          ا
يمكـن أن تكــون ملائمــة للدراســة الاستقصــائية، وحلّلــت المســائل الــتي قــد تنشــأ مــن اســتعمال  

ــية في إطــار تلــك المعــاهدات    ــية الــتي   . وســائل الاتصــالات الإلكترون ــرد الاســتنتاجات الأول وت
 الأمانـــــة فـــــيما يـــــتعلق بـــــتلك المعـــــاهدات في مذكـــــرة مـــــن الأمانـــــة        توصـــــلت إلـــــيها 

(A/CN.9/WG.IV/WP.94) .   م فــيما وأحــاط الفــريق العــامل عــلما بمــا أحــرزته الأمانــة مــن تقــد
يتصـل بالدراسـة الاستقصـائية، ولكـن لم يـتوفر لــه وقـت كاف للنظر في الاستنتاجات الأولية                    

مانة أن تلتمس آراء الدول الأعضاء والدول التي        وطلـب الفـريق العامل إلى الأ      . لـتلك الدراسـة   
تتمـتع بصـفة المراقـب بشأن الدراسة الاستقصائية والاستنتاجات الأولية الواردة فيها، وأن تعد               

كذلك طلب الفريق . تقريـرا يضـم تلـك التعلـيقات ليـنظر فـيه الفـريق العـامل في مرحلة لاحقة                
ة أخرى، منها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة       العـامل إلى الأمانـة الـتماس آراء مـنظمات دولي          

والمـنظمات الحكومـية الدولـية الأخرى، بشأن ما إذا كانت هناك صكوك دولية بشأن التجارة                
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تقـوم تلـك المـنظمات أو الـدول الأعضاء فيها بدور الوديع لها وتود تلك المنظمات أن تشملها         
 ).A/CN.9/509 من الوثيقة ١٦الفقرة (الدراسة الاستقصائية التي تجريها الأمانة 

ــثلاثين      -٢٨ ــا الخامســة وال ــامــل في دور ــريق الع ــر الف ــيويورك، ( ونظــرت اللجــنة في تقري  ن
ولاحظت اللجنة بالتقدير أن الفريق العامل كان قد بدأ النظر          ). ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٨-١٧

دا ت اللجــنة مجــددوأكّــ. في صــك دولي محــتمل يتــناول مســائل مخــتارة بشــأن الــتعاقد الإلكــتروني
اعــتقادها بــأن صــكا دولــيا يتــناول مســائل معيــنة ذات صــلة بالــتعاقد الإلكــتروني يمكــن أن يمــثّل   

. إسـهاما مفـيدا في تيسـير اسـتخدام وسـائل الاتصـال الحديـثة في المعـاملات التجارية عبر الحدود                     
، اطت اللجنة علماكما أح. وأثنـت اللجنة على الفريق العامل لما أحرزه من تقدم في هذا الصدد        

 بمـا أبـدي في إطـار الفـريق العامل من آراء مختلفة بشأن شكل الصك ونطاقه                  مـن ناحـية أخـرى،     
 اللجنة خصوصا الاقتراح الداعي إلى ولاحظت. والمبادئ التي يرتكز عليها وبعض سماته الرئيسية      

لتجارية بصفة عامة،  ألا يقتصـر نظر الفريق العامل على العقود الإلكترونية بل أن يشمل العقود ا             
ورأت اللجنة أنه ينبغي أن يتاح للدول . بغـض الـنظر عـن الوسيلة المستخدمة في التفاوض بشأا         

الأعضـاء والدول المراقبة التي تشارك في مداولات الفريق العامل متسع من الوقت للتشاور بشأن            
ضـل للفريق العامل أن  ولهـذا الغـرض، رأت اللجـنة أنـه قـد يكـون مـن الأف        . تلـك المسـائل المهمـة     

ذات صلة بالتعاقد الإلكترونـي إلى      يرجئ مناقشاته بشأن صك دولي محتمل يتناول مسائل مختارة        
 )5(.٢٠٠٣مايو / أيار٩ إلى ٥دورتـه الحاديـة والأربعين المقرر عقدها في نيويورك، من 

تعلقة بالتجارة  وفـيما يـتعلق بـنظر الفـريق العـامل فيما قد ينشأ عن الصكوك الدولية الم                 -٢٩
مـن عقـبات قانونـية يحـتمل أن تعـترض الـتجارة الإلكترونـية، أعربـت اللجنة مجددا عن دعمها                      

وطلبـت اللجـنة إلى الفـريق العـامل أن يكرس           . لجهـود الفـريق العـامل والأمانـة في هـذا الصـدد            
ناقشة ، لإجراء م٢٠٠٢أكتوبر /الجانـب الأكـبر مـن وقـته في دورته الأربعين، في تشرين الأول     

موضــوعية لمخــتلف المســائل الــتي أثــيرت في الدراســة الاستقصــائية الأولــية الــتي أجــرا الأمانــة   
(A/CN.9/WG.IV/WP.94).)6( 

أكتوبر / تشريـن الأول  ١٨-١٤فيينا،  (واسـتعرض الفـريق العـامل، في دورتـه الأربعين            -٣٠
ترض التجارة الإلكترونية،   ، الدراسـة الاستقصـائية للعقـبات القانونية التي يحتمل أن تع           )٢٠٠٢

ــيقة   ــواردة في الوث ــه بوجــه عــام مــع    . A/CN.9/WG.IV/WP.94وال وأبــدى الفــريق العــامل اتفاق
 من الوثيقة  ٧١-٢٤انظر الفقرات   (التحلـيل الـوارد فـيها، وأقـر التوصـيات الـتي أعدا الأمانة               

__________ 
 .٢٠٦، الفقرة (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (5) 
 .٢٠٧المرجع نفسه، الفقرة  (6) 
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A/CN.9/527 .(           عنى الأمانة باقتراحات توسيع نطاق   واتفـق الفـريق العامل على أن يوصي بأن ت
الدراسـة الاستقصـائية لكـي تسـتعرض مـا قـد يوجـد مـن عقـبات أمـام الـتجارة الإلكترونية في                        

دراجها في الدراسة الاستقصائية، إالصـكوك الإضـافية التي كانت منظمات أخرى قد اقترحت    
وتستكشـف مـع تلـك المـنظمات طـرائق إجراء الدراسات اللازمة، آخذة في الحسبان الضغوط       

ودعا الفريق العامل الدول الأعضاء إلى مساعدة    . تي تتحمـلها الأمانـة بسـبب أعـبائها الحالـية          ال ـ
الأمانــة في تلــك المهمــة بــتحديد خــبراء مناســبين أو مصــادر لــلمعلومات فــيما يــتعلق بمخــتلف    

واســتخدم الفــريق  .مجــالات الخــبرة الفنــية الخاصــة الــتي تشــملها الصــكوك الدولــية ذات الصــلة 
ــامل الو ــي      الع ــية الأول ــه بشــأن الاتفاق ــدورة لاســتئناف مداولات ــك ال ــبقي في تل انظــر (ة قــت المت
 ).A/CN.9/527 من الوثيقة ١٢٦–٧٢الفقرات 

ــين      -٣١ ــة والأربع ــه الحادي ــامل، في دورت ــريق الع ــيويورك، (واســتأنف الف ــار٩-٥ن ــايو / أي م
 عمــل كانــت قــد  ولاحــظ الفــريق العــامل أن فــرقة .ة، مداولاتــه بشــأن الاتفاقــية الأولــي)٢٠٠٣

        ا غـرفة الـتجارة الدولـية قدمرفق الوثيقة   (امـت تعليقات على نطاق الاتفاقية والغرض منه       أنشـأ
A/CN.9/WG.IV/WP.101 .(     ــه ممــثلون ــذي يضــطلع ب ــالعمل ال ــا ب ورحــب الفــريق العــامل عموم

به الفريق  للقطـاع الخـاص، كغرفة التجارة الدولية، والذي يعتبر مكملا مفيدا للعمل الذي يقوم               
وترد قرارات الفريق العامل ومداولاته بشأن الاتفاقية في        . العـامل مـن أجـل إعـداد اتفاقـية دولـية           

 من ١٥١-٢٦انظـر الفقرات  (دورتـه الحاديـة والأربعـين    أعمـال   الفصـل الـرابع مـن الـتقرير عـن           
 ).A/CN.9/528الوثيقة 

  مــن الوثــيقة٩٣انظــر الفقــرة (ووفقــا لقــرار اتخــذه الفــريق العــامل في دورتــه الأربعــين  -٣٢
A/CN.9/527(              أجـرى الفـريق العامل أيضا مناقشة أولية لمسألة استبعاد حقوق الملكية الفكرية ،
واتفـق الفريق العامل على   ). A/CN.9/528 مـن الوثـيقة      ٦٠-٥٥انظـر الفقـرات     (مـن الاتفاقـية     

ــية ذات      ــة أن تلــتمس مشــورة محــددة مــن مــنظمات دول صــلة، كالمــنظمة  أن يطلــب إلى الأمان
ــتجارة العالمــية، بشــأن مــا إذا كــان يمكــن، في رأي تلــك       العالمــية للملكــية الفكــرية ومــنظمة ال

دخـال العقـود المـنطوية عـلى ترخـيص لحقوق الملكية الفكرية في نطاق            لإالمـنظمات، أن يكـون      
 سلبي  قـرار صراحة باستخدام رسائل البيانات في سياق تلك العقود تأثير          الاتفاقـية مـن أجـل الإ      

واتفــق عــلى أن ضــرورة هــذا  . عــلى القواعــد الراســخة بشــأن حمايــة حقــوق الملكــية الفكــرية   
 .الاستبعاد أو عدم ضرورته ستتوقف في اية المطاف على النطاق الموضوعي للاتفاقية

 / تموز١١ - يونيه/ حزيران ٣٠فيينا،  ( اللجـنة في دورـا السادسـة والـثلاثين           ولاحظـت  -٣٣
 العقبات  م الـذي أحرزته الأمانة فيما يتعلق بإعداد دراسة استقصائية حول          لـتقد ، ا )٢٠٠٣يولـيه   

القانونــية الــتي يمكــن أن تعــترض تطــور الــتجارة الإلكترونــية في الصــكوك الدولــية ذات الصــلة   
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وأعربـت اللجـنة مجـددا عـن اعـتقادها بأهمـية ذلـك المشـروع وتأيـيدها لـلجهود التي                     . بالـتجارة 
ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل كان      .  العامل والأمانة في هذا الشأن     يـبذلها كـل مـن الفريق      

يحتمل قـد أوصـى بـأن توسـع الأمانة نطاق الدراسة الاستقصائية، لكي تستعرض العقبات التي                 
ضافية التي كانت منظمات أخرى قد اقترحت       أن تعـترض الـتجارة الإلكترونية في الصكوك الإ        

ية، ولكــي تستكشــف مــع تلــك المــنظمات طــرائق الاضــطلاع إدراجهــا في الدراســة الاستقصــائ
بالدراسـات الضـرورية، مـع مـراعاة الضـغوط الـتي يمكـن أن تقـع عـلى الأمانـة من جراء عبء                        

وناشدت اللجنة الدول الأعضاء أن تساعد الأمانة في تلك المهمة بدعوة خبراء            . عمـلها الحـالي   
ختلف مجالات الخبرة الفنية المحددة التي هي       مناسـبين أو تحديد مصادر للمعلومات فيما يتعلّق بم        

 )7(.مشمولة بالصكوك الدولية ذات الصلة

 ةولاحظـت اللجـنة مـع الـتقدير كذلـك أن الفـريق العـامل واصـل النظر في اتفاقية أولي                   -٣٤
مجــددا اعــتقادها بــأن اللجــنة وأكــدت . تــناول مســائل مخــتارة ذات صــلة بالــتعاقد الإلكــتروني ت

ــنظر  ــيد ال ــر اســتعمال وســائل الاتصــال       الصــك ق ا أن تيســيدة مــن شــأ ســيكون مســاهمة مف
ولاحظــت اللجــنة أن شــكل اتفاقــية دولــية هــو  . العصــرية في المعــاملات الــتجارية عــبر الحــدود

الشـكل الـذي مـا زال الفـريق العـامل يسـتعمله كافـتراض عمـلي حتى الآن، لكن ذلك لا يمنع                       
 )8(.من مداولات الفريق العاملمن اختيار شكل آخر للصك في مرحلة لاحقة 

 ةأن الفــريق العــامل تــبادل الآراء بشــأن العلاقــة بــين الاتفاقــية الأولــي بــغــت اللجــنة بلِوأُ -٣٥
أن تعــترض الــتجارة الإلكترونــية في يحــتمل والجهــود الــتي يــبذلها لإزالــة العقــبات القانونــية الــتي 

ــية     ــتجارة الدولـ ــلة بالـ ــنة ذات الصـ ــية الراهـ ــكوك الدولـ ــرة  ان(الصـ ــر الفقـ ــيقة  ٢٥ظـ ــن الوثـ  مـ
A/CN.9/528 .( وأعربــت اللجــنة عــن تأيــيدها لــلجهود الــتي يــبذلها الفــريق العــامل لتــناول كــلا

 )9(.خطي العمل في آن واحد

حـــول مسـألـــة مـا إذا كان     لـية أن الفـريق العـامل أجـرى مناقشـة أو    ب ـ اللجـنة   أُبلغـت و -٣٦
 مــن الوثــيقة ٦٠-٥٥انظــر الفقــرات (تفاقــية ينــبغـــي اســتبعاد حقــوق الملكــية الفكــرية مــن الا 

A/CN.9/528 .(      ولاحظـت اللجـنة مـا خلـص إليه الفريق العامل من فهم بأن عمله لا ينبغي أن
، كمـا أنه    "بضـائع افتراضـية   "يجـاد إطـار قـانوني موضـوعي لـلمعاملات الـتي تشـمل               إيـرمي إلى    

ــت     لا ــا إذا كان ــنى بمســألة م ــبغي أن تكــون مشــمولة   مشــمولة " البضــائع الافتراضــية "يع أو ين
__________ 

 .٢١١، الفقرة (A/58/17) ١٧سون، الملحق رقم الدورة الثامنة والخمالمرجع نفسه،  (7) 
 .٢١٢المرجع نفسه، الفقرة  (8) 
 .٢١٣المرجع نفسه، الفقرة  (9) 
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فالمسـألة المطروحة أمام    .  وإلى أي مـدى ينـبغي أن تكـون كذلـك           للبـيع باتفاقـية الأمـم المـتحدة       
الفـريق العـامل هـي مـا إذا كانـت الحلـول بشـأن الـتعاقد الإلكـتروني الـتي يجـري الـنظر فيها في                           

ل ترخيص حقوق الملكية     يمكن أن تنطبق أيضا على المعاملات التي تشم        ةسـياق الاتفاقية الأولي   
وطُلب إلى الأمانة أن تلتمس     . الفكـرية وما شابه ذلك من ترتيبات، وإلى أي مدى يمكن ذلك           

ــية       ــية للملكـ ــنظمة العالمـ ــا رأي المـ ــألة، وخصوصـ ــذه المسـ ــرى في هـ ــية أخـ ــنظمات دولـ آراء مـ
 )10(.الفكرية

نوفمبر /شرين الثاني  ت ٢١-١٧فيينا،  (بـدأ الفـريق العـامل، في دورته الثانية والأربعين           و -٣٧
لاحظ الفريق العامل،   و. ة حـول نطاق الاتفاقية الأولي     بإجـراء مناقشـة عامـة     مداولاتـه   ) ٢٠٠٣

بــين أمــور أخــرى، أن هــناك فــرقة عمــل أنشــأا غــرفة الــتجارة الدولــية لوضــع قواعــد تعاقديــة  
قواعد " مؤقتا وتقـديم التوجـيه بشـأن المسائل القانونية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، تسمى      

ــية لعــام   ــتجارة الإلكترون ــذي   ). E-terms 2004" (٢٠٠٤ال ــالعمل ال ورحــب الفــريق العــامل ب
اضـطلعت بـه غـرفة الـتجارة الدولـية، والذي اعتبر أنه يكمل على نحو مفيد ما يقوم به هو من          

ل وكان من رأي الفريق العامل أن هذين الخطين من العم. عمـل مـن أجـل وضـع اتفاقية دولية      
ــية     ــنهما الآخــر، وخاصــة لأن الاتفاق ــتي توجــد  تعــلا يســتبعد أي م ــادة نى بالمقتضــيات ال في ع

، هــي تشــريعية بطبيعــتها، لا يمكــن تذليــلها بأحكــام   الــتيالتشــريعات، ولأن العقــبات القانونــية
 وقد أعرب الفريق العامل عن تقديره لغرفة التجارة الدولية على         . تعاقديـة أو بمعـايير غير ملزمة      

ــيقات عــلى       ــتقديم تعل ــتعاون مــع الأونســيترال، وأكــد اســتعداده ل اهــتمامها بالقــيام بعمــلها بال
عدالوثــيقة  مــن ٣٨-٣٣انظــر الفقــرات . (هــا غــرفة الــتجارة الدولــية مشــاريع الأحكــام الــتي ت

A/CN.9/546.( 

 ةلوارد ا الاتفاقية الأولية المنقّحة   من   ١٥ إلى   ٨وباشـر الفـريق العـامل اسـتعراض المـواد            -٣٨
واتفـق الفـريق العـامل عـلى إجـراء عدة           . (A/CN.9/WG.IV/WP.103)في مـرفق مذكـرة الأمانـة        

انظر (تعديـلات في تلـك الأحكـام وطلـب إلى الأمانـة إعـداد مشروع منقّح للنظر فيه مستقبلا          
 ).A/CN.9/546 من الوثيقة ١٣٥-٣٩الفقرات 

مارس / آذار ١٩-١٥نيويورك،  (ين  وواصـل الفـريق العـامل، في دورتـه الثالـثة والأربع ـ            -٣٩
 مذكـرة مـن الأمانة تضمنت صيغة منقّحة         اسـتنادا إلى   الاتفاقـية الأولـية   ، عملـه بشـأن      )٢٠٠٤

فريق العامل على مشاريع      زت مـداولات     وركّ ـّ (A/CN.9/WG.IV/WP.108) للاتفاقـية الأولـية    ال
). A/CN.9/548ة  الوثيق من   ١٢٣-١٣الفقرات  ( مـن الاتفاقية     ٤ إلى   ١و) ص(و) س(المـواد   
__________ 

 .٢١٤المرجع نفسه، الفقرة  (10) 
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يتسنى للجنة إنجـاز عملـه بشأن الاتفاقية كي   إلى  يسـعى جـاهداً  واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن       
 .٢٠٠٥  عام فياستعراضها والموافقة عليها

 / حزيــران٢٥-١٤نــيويورك، (وأحاطــت اللجــنة عــلما، في دورــا الســابعة والــثلاثين  -٤٠
ل دورتيه الثانية والأربعين والثالثة والأربعين      ، بـتقريري الفـريق العـامل عن أعما        )٢٠٠٤يونـيه   

الفــريق العــامل أبلغــت اللجــنة بــأن و ).، عــلى الــتواليA/CN.9/548 و A/CN.9/546الوثيقــتان (
 في دورتـه الثانية  ةلاتفاقـية الأولـي  ل مـن الـنص المـنقح    ١٥ إلى ٨قـد قـام باسـتعراض المـواد        كـان   

 ، في دورته الثالثة والأربعين،قد استعرضكان  ولاحظـت اللجـنة أن الفريق العامل      . والأربعـين 
 من الاتفاقية وأجرى مناقشة عامة حول مشاريع        ٤ إلى   ١المـادة س والمـادة ص وكذلـك المواد          

وأعربـت اللجـنة عـن تأيـيدها لجهـود الفـريق العـامل الرامـية إلى تضمين              . مكـررا  ٧ إلى   ٥المـواد   
لكترونية والتي  لإتعوق التجارة ا  يحتمل أن   ية التي   الاتفاقية أحكاما تستهدف إزالة العقبات القانون     

 اللجنة بأن الفريق العامل قد    وأُبلغت.  الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بالتجارة     بمقتضىقد تنشأ   
 ا كي يتسنى للجنة استعراضه    بشأن الاتفاقية عمله  إنجاز  اتفـق عـلى ضـرورة أن يسعى جاهدا إلى           

عربت اللجنة عن تقديرها لجهود الفريق العامل واتفقت على وأ. ٢٠٠٥ في عام   والموافقـة علـيها   
   د مسألة ذات               ضـرورة أن يعتـبر إكمـال مـداولات الفـريق العـامل حـول الاتفاقـية في الوقـت المحد

أهمـية ممـا سـيبرر الموافقـة على دورة رابعة وأربعين للفريق العامل تكون مدا أسبوعين وتعقد في       
 )11(.٢٠٠٤أكتوبر /تشرين الأول

/  تشرين الأول  ٢٢-١١فيينا،  (واسـتأنف الفـريق العـامل، في دورته الرابعة والأربعين            -٤١
، مداولاتـه استنادا إلى الصيغة المنقحة حديثاً للاتفاقية الأولية الواردة في المرفق    )٢٠٠٤أكـتوبر   

 ١واسـتعرض الفـريق العـامل مشـاريع المواد          . A/CN.9/WG.IV/WP.110الأول بمذكـرة الأمانـة      
ــية واعــتمدها ١٩ و١٨ و١٤لى إ ــه ذات    .  مــن الاتفاق ــامل ومداولات ــريق الع ــرارات الف ــرد ق وت

 من الوثيقة   ٢٠٦-١٣انظـر الفقرات    (الصـلة في الـتقرير عـن أعمـال دورتـه الـرابعة والأربعـين                
A/CN.9/571.(        ــلآراء بشــأن ــيا ل ــبادلا أول ــت، ت ــامل أيضــا، في ذلــك الوق ــريق الع وأجــرى الف

لختامـية للاتفاقـية، بمـا فـيها الاقـتراحات المتعلقة بإدراج أحكام إضافية في               الديـباجة والأحكـام ا    
وفي ضـوء المـداولات التي أجراها بشأن الفصول الأول والثاني والثالث وبشأن             . الفصـل الـرابع   

 مــن الاتفاقــية، طلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن تدخــل مــا يترتــب عــلى  ١٩ و١٨المــادتين 
وطلب الفريق العامل إلى    . مشـروع الأحكـام الختامـية في الفصـل الـرابع          ذلـك مـن تغـييرات في        

الأمانــة أيضــا أن تضــع بــين معقوفــتين في المشــروع الــنهائي الــذي ســيقدم إلى اللجــنة مشــاريع   
__________ 

 .٧١، الفقرة (A/59/17) ١٧الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (11) 
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ــامل        ــريق العـ ــيه الفـ ــر فـ ــذي نظـ ــنص الـ ــافتها إلى الـ ــد اقترحـــت إضـ ــتي كانـــت قـ ــام الـ الأحكـ
(A/CN.9/WG.IV/WP.110) .  ــا ــريق الع ــب الف ــن     وطل ــنقّحة م ــيم الصــيغة الم ــة تعم مل إلى الأمان

الاتفاقـية عـلى الحكومـات للتعلـيق علـيها، لكـي تـنظر اللجـنة في الاتفاقـية وتعتمدها في دورا                      
 .٢٠٠٥الثامنة والثلاثين في عام 

انظر (وقـدم عـدد مـن الحكومـات والمـنظمات الدولـية تعلـيقات خطـية عـلى الاتفاقـية                      -٤٢
ونظــرت الأونســيترال، في دورــا الثامــنة والــثلاثين  ). ١٧-١افاا  وإضــA/CN.9/578الوثــيقة 

ــنا، ( ــيقات الـــتي تلقـــتها   )٢٠٠٥يولـــيه / تمـــوز١٥-٤فييـ واتفقـــت . ، في الاتفاقـــية وفي التعلـ
الأونســيترال عــلى إدخــال القلــيل مــن الــتعديلات الموضــوعية عــلى مشــروع الــنص وقدمــته إلى 

لأونسـيترال في تقريـرها عـن أعمـال دورـا الثامنة      وتـرد مـداولات ا    . الجمعـية العامـة لاعـتماده     
 ).A/60/17 من الوثيقة ١٦٧-١٢الفقرات (والثلاثين 

 وفتحت باب   ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣واعـتمدت الجمعـية العامـة الاتفاقية في          -٤٣
ير ينا/ كانون الثاني١٦ إلى ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني١٦التوقـيع علـيها في الفـترة الممـتدة مـن       

 : الذي ينص على ما يلي٦٠/٢١ بمقتضى قرارها ٢٠٠٨
   
  إن الجمعية العامة،     

ــير   ــرارها إذ تشـ ــؤر) ٢١-د (٢٢٠٥ إلى قـ ــانون الأول١٧خ المـ ــمبر / كـ ديسـ
، الـذي أنشـأت بموجـبه لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون الـتجاري الـدولي مسندة                    ١٩٦٦

 للقانون التجاري الدولي، مع الأخذ في       إلـيها ولاية زيادة التنسيق والتوحيد التدريجيين      
الاعتـبار، في ذلـك الصـدد، مصـالح جمـيع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية في                 

 تنمية التجارة الدولية تنمية واسعة النطاق،

ــناجمة عــن التشــكّ وإذ تــرى   ــية لاســتخدام   أن المشــاكل ال ك في القــيمة القانون
 ل عقبة أمام التجارة الدولية،د الدولية تشكّالخطابات الإلكترونية في سياق العقو

دة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام       بأن اعتماد قواعد موح    مـنها واقتـناعا     
الخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولـية، بمـا فـيها العقـبات الـتي قـد تنشأ عن إعمال              

             ن القانوني وإمكانية   قّز التي صـكوك القـانون الـتجاري الـدولي الحالـية، من شأنه أن يعز
 ؤ بمصـائر العقـود الدولـية مـن الناحـية الـتجارية وقـد يساعد الدول على اكتساب                   التنـب

 القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة،
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رت، في دورـا الـرابعة والـثلاثين المعقودة في عام            إلى أن اللجـنة قـر      وإذ تشـير    
٢٠٠١   التعاقد الإلكتروني، على أن يهدف أيضا  صـكا دولـيا يتـناول مسائل     ، أن تعـد

إلى إزالـة العقــبات أمـام الــتجارة الإلكترونـية في الاتفاقــيات والاتفاقـات الــتجارية الــتي     
ل القوانــين الموحــدة الحالــية، وعهــدت إلى فــريقها العــامل الــرابع المعــني بالــتجارة  تشــكّ

 )12(الإلكترونية بإعداد مشروع بذلك الشأن

 ٢٠٠٢عقدت في الأعوام     س ست دورات  يق العامل كر   أن الفر  وإذ تلاحـظ    
، لإعـداد مشـروع اتفاقـية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود             ٢٠٠٤إلى  

الدولـية، وأن اللجـنة نظـرت في مشـروع الاتفاقـية في دورـا الثامنة والثلاثين المعقودة                 
 )13 (٢٠٠٥في عام 

لية المهتمة قد دعيت إلى المشاركة       أن جمـيع الدول والمنظمات الدو      دركت ـوإذ    
في إعــداد مشــروع الاتفاقــية في جمــيع دورات الفــريق العــامل وفي دورة اللجــنة الثامــنة 

تيحـــت لهـــا فرصـــة كاملـــة للتكـــلم وتقـــديم  مراقـــبين، وأُ والـــثلاثين بصـــفة أعضـــاء أو
 الاقتراحات،

ع  أنـه جـرى تعمـيم نص مشروع الاتفاقية على جمي           وإذ تلاحـظ مـع الارتـياح        
 عيــت إلى حضــور اجــتماعات اللجــنة والفــريق  الحكومــات والمــنظمات الدولــية الــتي د

العـامل بصـفة مراقـبين لإبـداء تعلـيقات علـيه قبل انعقاد دورة اللجنة الثامنة والثلاثين،                  
 )14(،وأن التعليقات الواردة كانت معروضة على اللجنة في دورا الثامنة والثلاثين

 بالقــرار الــذي اتخذتــه اللجــنة في دورــا الثامــنة ياحوإذ تحــيط عــلما مــع الارتــ  
 )15(،والثلاثين بتقديم مشروع الاتفاقية إلى الجمعية العامة للنظر فيه

 )16(، بمشروع الاتفاقية الذي وافقت عليه اللجنةعلماوإذ تحيط   

__________ 
،  )Corr.3 وA/56/17( والتصويب ١٧السادسة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   (12) 

 .٢٩٥-٢٩١الفقرات 
 .، الفصل الثالث(A/60/17) ١٧الدورة الستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   (13) 
 (14)  A/CN.9/578و Add.1  إلى Add.17. 
 .١٦٧، الفقرة )A/60/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم  (15) 
 ,المرجع نفسه، المرفق الأول (16) 
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A/CN.9/608  

 للجـنة الأمـم المـتحدة للقانون التجاري الدولي لإعدادها           تعـرب عـن تقديـرها      -١ 
 تفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية؛مشروع الا

ــتمد -٢  ــية في      تع ــات الإلكترون ــتخدام الخطاب ــتعلقة باس ــتحدة الم ــم الم ــية الأم  اتفاق
العقـود الدولـية، الـواردة في مـرفق هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يفتح باب التوقيع            

 عليها؛

 .ر في أن تصبح أطرافا في الاتفاقيةبجميع الحكومات النظ يب -٣ 
 

 ٥٣الجلسة العامة 
 ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٣

 


